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خلاصة—هذا البحث يبحث في حكم الأكل في آنية الكفار، والسمن إذا وقعت فيه الفأرة.
الكلمات الافتتاحية: المجوس.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على حكم الأكل في آنية الكفار، والسمن إذا وقعت فيه الفأرة.
II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في الأكل في آنية الكفار:
يقول الترمذي: حدثنا زيد بن أخزم الطائي، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة قال: ((سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قدور المجوس، فقال: انقوها غسلًا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع ذي ناب))، قال أبو عيسى: هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة.

الشرح:

قال: ((سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قدور المجوس)) -قدور: جمع قدر، قال في (القاموس): القِدر بالكسر معروف، وقال: في (الصحاح): قِدر بالكسر دبك، وهي مؤنث، وتصغيرها قُدَير من غير هاء على خلاف القياس.

((أنقوها)) من الإنقاء ((غسلًا)) أي: بالغسل.

((واطبخوا)) الطبخ: الإنضاج وهو اشتواء، واقتدار.

ثم يقول الشارح: "اعلم أن البخاري عقد بابًا بلفظ: باب آنية المجوس والميتة، وأورد فيه حديث أبي ثعلبة هذا، وفيه ((أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب، فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ألا تجدوا بدًّا -يعني لم تجدوا غيرها- فإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا)).
وعند الترمذي من طريق أخرى عن أبي ثعلبة ((سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قدور المجوس، فقال: أنقوها غسلًا، واطبخوا فيها))، وفي لفظ من وجه آخر عن أبي ثعلبة، قلت: ((إنا نمر بهذا باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم)) الحديث، وهذه طريقة يكثر منها البخاري، فما كان في سنده مقال يترجم به، ثم يورد في الباب ما يؤخذ الحكم منه بطريق الإلحاق ونحوه.

والحكم في آنية المجوس لا يختلف مع الحكم في آنية أهل الكتاب؛ لأن العلة إن كانت لكونهم تحل ذبائحهم كأهل الكتاب، فلا إشكال أو لا تحل فتكون الآنية التي يطبخون فيها ذبائحهم ويغرفون قد تنجست بملاقاة الميتة؛ فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنهم لا يتدينون باحتجاب النجاسة، وبأنهم يطبخون فيها الخنزير، ويضعون فيها الخمر وغيرها.

وقد أخرج أبو داود والبزار عن جابر: ((كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنصيب من آنية المشركين، فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا)) لفظ أبي داود في رواية البزار ((فنغسلها ونأكل فيها)).

قال النووي: قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء؛ فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غُسلت، ولا كراهة فيها بعد الغسل، سواء وجد غيرها أم لا، وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة، وإنما يغسلها، ويستعملها إذا لم يجد غيرها.

والجواب: أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير، ويشربون فيها الخمر كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة.

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): "ومشى ابن حزم على ظاهريته، فقال: لا يجوز استعمال آنية أهل الكفار إلا بشرطين:

الشرط الأول: ألا يجد غيره، الشرط الثاني: غسلها.

وأجيب بأن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل، والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير منها.

2-ما جاء في الفأرة تموت في السمن:
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وهي خالة ابن عباس -رضي الله عنهما ورضي الله عنها-: ((أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ألقوها وما حولها وكلوه))، يعني: تلقى الفأرة تنزع من السمن، ويؤخذ السمن الذي هو بجوارها، ثم يؤكل الباقي، قال أبو عيسى: "وفي الباب عن أبي هريرة، ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة، وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح".

قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل أي: البخاري يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: ((إذا كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا أي: سائلًا فلا تقربوه)) هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال: "والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم جميعًا".
وفيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قَلَّ ذلك المائع أو كثر، بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة، الماء إذا كان كثيرًا لا يتنجس بما وقع فيه، إلا إذا حدث فيه تغير اللون أو الطعم أو الرائحة، واتفقوا على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس، ولا يجوز أكله، وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم، وجوَّز أبو حنيفة بيعه للانتفاع، لكنهم اختلفوا في الانتفاع به؛ فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((فلا تقربوه)) وهو أحد قولي الإمام الشافعي.

وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح يعني: في الاستضاءة، وأن تدهن به السفن وغير ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي، والمراد من قوله: ((فلا تقربوه)): أكلًا وطعامًا، لا انتفاعًا، قال الحافظ ابن حجر: "وقد تمسك ابن العربي بقوله: ((وما حولها)) على أنه كان جامدًا قال: لأنه لو كان مائعًا لم يكن له حول؛ لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير مما حولها، فيحتاج إلى إبقائه كله.
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